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 This article examines the substantive legality of disciplinary dismissal under 

Iraqi and Iranian labour law, focusing on the tension between an employer's 

authority to maintain workplace discipline and an employee's right to job 

security. It explores the legal meaning of a legitimate ground for dismissal, the 

threshold of serious misconduct, and the relevance of proportionality, 

progressive sanctions and substantive fairness. A descriptive, analytical and 

comparative approach is adopted, drawing exclusively on the concepts, 

legislative provisions, doctrinal analyses and findings presented in the 

underlying doctoral dissertation. Particular attention is given to Iraqi Labour 

Law No. 37 of 2015 and Article 27 of Iranian Labour Law. The analysis shows 

that neither legal system treats disciplinary dismissal as an unrestricted 

managerial entitlement. Both require the exercise of disciplinary power to be 

connected to legally relevant conduct and controlled by safeguards against 

arbitrariness. Yet the two systems organise these protections differently. Iraqi 

legislation sets out a more detailed statutory structure for disciplinary offences 

and sanctions, while Iranian legislation places particular weight on approved 

workplace disciplinary rules and the involvement of workers' representative 

bodies. The article argues that effective protection depends not merely on the 

number of legislative provisions but also on the clarity of the alleged misconduct, 

the quality of legal classification, the proportionality of the sanction, and the 

availability of meaningful institutional review. It concludes by proposing an 

integrated approach combining legislative precision, collective scrutiny and 

consistent standards for distinguishing minor misconduct from serious 

violations. 
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 1403 اسفند ،چهارم شماره ،چهارم دوره
 

 المشروعية الموضوعية للفصل التأديبي في قانوني العمل العراقي والإيراني: 
 دراسة مقارنة في الأسس والضوابط

 

 2 تبارك علي الجنابي، 1 ميرداماد علي سيد
 .، قم، ایران، جامعة قمالقانونمساعد فی مؤسسة اما خمینی و مدرس فی کلیه الأستاذ  .1
 .، جامعة قم، قم، ایران، كلیة القانوندكتوراه طالبة. 2

 هدچکی  مقاله اطلاعات

 پژوهشي :مقاله نوع
 16-1 :صفحات

یتناول هذا البحث المشروعیة الموضوعیة للفصل التأدیبي في قانوني العمل العراقي والإیراني، انطلاقا  من الإشكال  
الجمع بين سلطة صاحب العمل في ضبط سير المشروع وبين حق العامل في الاستقرار المهني  المتصل بكیفیة

والحمایة من الإنهاء التعسفي لعقد العمل. وتتمثل غایته في تحدید حدود السلطة التأدیبیة، وتفسير مضمون 
وعیة الفصل، ثم المقارنة بين السبب المشروع والخطأ الجسیم، وبیان موقع التدرج والتناسب والعدالة في تقدیر مشر 

التنظیم التشریعي في البلدین. ویعتمد البحث المنهج الوصفي والتحلیلي والمقارن، من خلال دراسة المفاهیم 
وقانون العمل الإیراني، ولا سیما  2015لسنة  37القانونیة والتطور التشریعي وأحكام قانون العمل العراقي رقم 

قات والآراء الفقهیة التي تناولتها الأطروحة الأصلیة. ويخلص التحلیل إلى أن النظامين ، فضلا  عن التطبی27المادة 
لا یعترفان بالفصل التأدیبي باعتباره امتیازا  مطلقا  لصاحب العمل، وإنما یربطانه بسبب مهني محدد وضمانات 

یل التشریع العراقي إلى تفصیل تحول دون الانحراف في استعمال السلطة. ومع ذلك يختلف البناء القانوني؛ إذ يم
حالات الفصل والعقوبات وضوابطها، في حين یعطي التشریع الإیراني أهمیة خاصة للائحة الانضباطیة المعتمدة 
وللرقابة التي تمارسها الجهات التمثیلیة للعمال. ویكشف البحث أن كفایة الحمایة لا تقاس بكثرة النصوص 

ة التكییف القانوني وتناسب الجزاء معها وإمكان فحصه مؤسسیا  وقضائیا . وحدها، بل بوضوح المخالفة وسلام
وبناء على ذلك یدعو إلى الجمع بين الدقة التشریعیة والرقابة الجماعیة، وتوحید المبادئ التي تمیز الخطأ البسیط من 

اسة أن تقدیر جسامة الجسیم، وترسیخ الفصل كخیار استثنائي بعد استنفاد المعالجات الأقل شدة. وتوضح الدر 
المخالفة لا یكتسب صفته النهائیة إلا من قراءة متكاملة لسلوك العامل والنتائج المترتبة علیه والضمانات المحیطة 

 .باستعمال الجزاء، بما یساعد على صیاغة معیار أكثر انضباطا  واستقرارا  في التطبیق القضائي

 :مقاله سابقه
 28/08/1403 :دريافت تاريخ

 01/12/1403 :انتشار تاريخ

 

 :کليدی واژگان
یة الفصلللللللللللللللللل التلللللأدیبي، المشلللللللللللللروعیلللللة  شروع تأدیبي، الم صل ال الف
ضوعیة، قانون العمل العراقي، الموضلللللللللللللوعیة، قانون العمل العراقي،  المو
سب، قللانون العمللل الإیراني، التنللاسللللللللللللللب،  نا قانون العمل الإیراني، الت

 .الأمن الوظیفيالأمن الوظیفي

 .دارند را غیرتجاری صورت به حاضر مقاله روی کار و جزئی تغییر مجدد، ترکیب توزیع، اجازه مجله، این خوانندگان
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 مقدمه
المسائل الأكثر حساسیة في قانون العمل، لأنها تتصل بوظیفة الإدارة في صون ت عد  سلطة صاحب العمل في فرض الجزاءات الانضباطیة إحدى 

في النظام داخل المنشأة، وبالحدود التي تقف عندها تلك الوظیفة حمایة  للأمن الوظیفي. ولا ت قاس مشروعیة قرار الفصل بمحض وجود اضطراب 
السلوك المنسوب إلى العامل وعلاقة الجزاء بمقصد التأدیب لا بمحض رغبة  علاقة العمل، بل یتعين التحقق من أساسه القانوني ومدى جسامة

 صاحب العمل في إنهاء العقد. ومن هنا تتحدد مشكلة البحث في مدى نجاح المشرعين العراقي والإیراني في تحویل سلطة الفصل من تقدیر فردي
ألة دون التوسع في وسائل الطعن والآثار المالیة اللاحقة للقرار، التي خ صصت إلى سلطة قانونیة مقیدة.یعالج هذا البحث الجانب الموضوعي من المس

لمشروع لها دراسة مستقلة. وتقوم المقارنة على ثلاثة مستویات مترابطة: تأصیل مفهوم الفصل التأدیبي ومساره التشریعي، ثم فحص معایير السبب ا
 التشریعين العراقي والإیراني. وتستند المعالجة إلى النصوص والشروح والمقارنات الواردة في والجسامة والتناسب، وأخيرا  تحلیل صیاغة هذه القیود في

  .الأطروحة الأم، مع إعادة ترتیب مادتها لإبراز مواضع الالتقاء والاختلاف والاستنتاجات الخاصة بهذا المحور

 المبحث الأول: التأصيل المفاهيمي والتطور التشريعي للفصل التأديبي

ه یفترض تأصیل الفصل التأدیبي بیان طبیعة العلاقة التي تنشأ بين طرفي عقد العمل وموقع سلطة الإدارة منها؛ ذلك أن خضوع العامل للتوجی
ح القاعدة بوضو والإشراف لا یعني خروجه من دائرة الحمایة التشریعیة. إن الجزاء الانضباطي یرتبط بتحدید الالتزامات المهنیة التي أخل بها العامل، و 

 .التي تخول صاحب العمل اتخاذ إجراء يمس استمرار العقد

تتولى ولا ینفصل المفهوم القانوني عن تطوره التاريخي؛ فكلما اتسعت المشروعات وتعددت صور التنظیم المهني ازداد الاحتیاج إلى قواعد محددة 
للقرار الشخصي. ویسمح تناول المسارین العراقي والإیراني بتحدید كیفیة  تعیين المخالفات والجزاءات، وتقلصت المساحة التي تتركها التشریعات

 .انتقال الانضباط من ممارسة إداریة إلى نظام قانوني قابل للرقابة

 المطلب الأول: طبيعة علاقة العمل وحدود السلطة التأديبية

في القانون « العامل»إیران والعراق. فرغم عدم تعریف مصطلح في كل  من القانون المدني وقانون العمل في كل من « العامل»استخدم مصطلح 
یل منفعة ع مله إلى شخص آخر المدني الإیراني بصورة  مباشرة، إلا أنه وفق ا لمواد مختلفة من هذا القانون، يم كن القول إن العامل أو الأجير هو من يُ 

قایض منفعة عمله بأجر، سواء أكان العمل الذي یقوم به یدوی ا أم فكری ا، ی سمى المستأجر، م قابل أجر، بحیث یشمل هذا التعریف كل  من ی  
 .وسواء  كان عمله مستقلا  أم تحت إشراف ورقابة غيره

ولكن بما أن أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار عقد إيجار الأشخاص في القانون المدني هو أساس تعاقدي محض ويختلف عن 
ام العام الآمرة في عقد العمل المقبولة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل في قانون العمل، ونحن هنا نسعى إلى تحلیل قضایا أساس قواعد النظ

 .قانون العمل، فسوف نركز على التعریف الوارد في قانون العمل الإیراني

العامل هو كل من یعمل بأیة صفة مقابل أجر بما في ذلك الأجور »من قانون العمل الإیراني النافذ تعرف العامل على النحو التالي:  2المادة 
من قانون  2ویتضمن تعریف العامل المنصوص علیه في المادة «. والرواتب والمشاركة في الأرباح وغيرها من المزایا، بناء على طلب صاحب العمل

  :العمل الإیراني عدة نقاط جدیرة بالملاحظة

من لا یكون عمله تطوعی ا أو مجانیا ، بل یتقاضى أجر ا مقابل عمله. فالعلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة معاوضة العامل هو  –النقطة الثالثة 
وتعویض، أي أن العامل يخضع لأوامر صاحب العمل ورغباته مقابل أجر. وبالتالي فإن العمل الذي ی ؤدى على أساس شرفي وتطوعي وغير ربحي، 

 .لتشجیع الأفراد، لا يخضع لقانون العمل وإن كان ی كافأ أحیان ا
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،  –النقطة الرابعة  كما أن للعامل مسمیات مختلفة ولا ی عتد بمسمى وظیفته، فإن مسمى الراتب والأجور التي یتقاضاها لا علاقة له بكونه عاملا 
يمكن أن یتخذ أجر العامل صور ا مختلفة، مثل تقاسم الأرباح فلا فرق في صفة العامل بين من ی دفع له أجره یومی ا أو أسبوعی ا أو شهری ا راتب ا. كما 

لیضع تعریف ا صريُ ا للعامل، حیث  2015لسنة  37أو مزایا أخرى، من غير أن يخرجه ذلك عن وصف العامل.ثم جاء قانون العمل العراقي رقم 
ا أم أنثى یعمل بتوجیه وإشراف صاحب عمل وتحت العامل هو كل شخص طبیعي سواء أكان ذكر  »على أن  1نصت الفقرة سادس ا من المادة 

إدارته، سواء أكان یعمل بعقد مكتوب أم شفوي، صریح أم ضمني، أو على سبیل التدریب أو الاختبار أو یقوم بعمل فكري أو بدني لقاء أجر 
 .«أیا كان نوعه بموجب هذا القانون

« العمل الفكري أو البدني»عمل المعتبر في نطاق العمل البدني فقط، بل یشير صراحة إلى یشترك القانون العراقي مع الإیراني في عدم حصر ال –ثالث ا 
یة لقاء أجر، وهو ما یفتح مفهوم العامل لیشمل العمال الیدویين والموظفين الذهنیين وأصحاب المهن التخصصیة متى توافرت فیهم عناصر التبع

  .لحساب منشأة خاصة تحت إشرافها والأجر، كالمهندس أو التقني أو المبرمج الذي یعمل

من المفاهیم المحوری ة في تنظیم علاقات العمل، غير أن  المشر عين تناولو ه « صاحب  العمل»في كل  من القانونين الإیراني والعراقي یل ع د  اصطلاح 
صاحب العمل هو الشخص الطبیعي »لایرانی النافذ: من قانون العمل ا 3بصیاغات متقاربة في الجوهر مع بعض الفوارق في التفصیل. ووفقا  للمادة 

 :تجدر الإشارة إلى بعض النقاط في التعریف أعلاه«. أو المعنوی الذي یعمل العامل بناء  على طلب  منه مقابل أجر

فرق بين أن یكون الكیان  اولا : خلاف ا لما ورد في تعریف العامل، يمكن أن یكون صاحب العمل شخص ا طبیعی ا أو معنوی ا. من ناحیة أخرى، لا
یات والشركات القانوني للشخص المعنوی كیان ا خاضع ا للقانون الخاص، كالشركات التجاریة الخاصة، أو كیان ا خاضع ا للقانون العام، كالحكومة والبلد

في ورشته وتحت إشرافه وتوجیهاته المباشرة، المملوكة للدولة.ثانیا : من التعریف أعلاه، یتضح أن صاحب العمل لیس بالضرورة هو من ی شغ ل العامل 
بل قد یعمل العامل لحسابه ویؤدي العمل وفق معایير عامة ومحددة یضعها صاحب العمل. المهم أن یؤدي العامل عمله بموافقة صاحب العمل، 

اء  على كمیة أو عدد المنتجات ویستلم أجر ا، كالعامل الذي یستلم المواد الخام من صاحب العمل ویعمل في منزله بناء  على أمره، ویسل م عمله بن
 .وهو ما ی سمى عادة  بالعمل المأجور

 لمفهوم ثالث ا: مع أن صاحب العمل هو من ی توق ع فیه توافر رأس مال وأدوات كافیة لتشغیل العمال، إلا أن هذا الموضوع لم ی ذكر كشرط  قانوني
الایرانی، ما یعني أن الشروط القانونیة لصاحب العمل لیست وجود رأس مال وأدوات وورشة من قانون العمل  3صاحب العمل في تعریف المادة 

عمل بالمعنى  عمل بالمعنى المتعارف علیه، بل يجوز للفقير الذي لا يملك الكثير من الإمكانیات المالیة أن یستأجر عاملا  لبضعة أیام، وی عتبر صاحب
امل والسلطة المقابلة لا ی فهم بمعزل عن التبعیة القانونیة، وأن أي تنظیم للفصل التأدیبي ینبغي أن یظل القانوني. ویستخلص من ذلك أن معیار الع

ت الإدارة تابعا  للغایة الحمائیة لقانون العمل. فحمایة المشروع من الإخلال المشروع لا تستلزم إطلاق سلطة الإنهاء، بل توجب الفصل بين مقتضیا
 .نائيومقتضیات الجزاء الاستث

 المطلب الثاني: نشأة التنظيم التأديبي في تشريع العمل العراقي

لفين یتضح عند تتبع مسار التشریع العراقي في مجال علاقات العمل ان العقوبات الانضباطیة التي يجوز لصاحب العمل توقیعها على العمال المخا
اقبة مهدت لظهورها التدريجي بوصفها نظاما قانونیا متکاملا یستند إلى نصوص لم تظهر بصورتها الحالیة دفعة واحدة بل مرت بمراحل تاريخیة متع

خاصة وضمانات موضوعیة وإجرائیة متوازنة بين مصلحة صاحب العمل ومصلحة العامل فقد كانت العلاقة العملیة في بدایاتها تخضع في الأغلب 
من غير ان يُرص المشرع على تنظیم مفصل لسلطة صاحب العمل التأدیبیة وإنما  للأصول العامة في القانون المدني وبعض الأنظمة الإداریة الخاصة

 کان یکتفي بالاعتراف الضمني بهذه السلطة من خلال منحه إمکانیة إنهاء عقد العمل او وقف العامل او حرمانه من بعض المزایا عند ارتکاب
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باطیة لم تکن مفهوما مستقلا بل کانت تذوب في إطار الفسخ او الفصل او صور خطيرة من الإخلال بواجبات العمل ومن ثم فإن العقوبة الانض
 .غيرهما من الآثار التعاقدیة

الملغى لتشکل نقطة انعطاف مهمة في مسير هذا التطور إذ حرص المشرع لأول مرة  1٩٨7لسنة  30ثم جاءت مرحلة قانون العمل العراقي رقم 
ویضع لها قائمة قانونیة محددة فنصت المادة المختصة بالعقوبات على مجموعة من الجزاءات رتبها  على ان یستعمل مصطلح العقوبات الانضباطیة

ت تصاعدیا بحسب جسامة المخالفة وهي لفت النظر وقطع الأجر وتأجیل منح العامل الزیادة السنویة وحجب الزیادة السنویة عن السنة التي وقع
أورد المشرع هذه العقوبات على سبیل الحصر بما یعنی ان لصاحب العمل ان يختار من بینها ما یتناسب فیها المخالفة وعقوبة الفصل من العمل وقد 

طیة مع الخطأ المنسوب للعامل من غير ان یتوسع فی ابتداع عقوبات اخرى لم ینص علیها القانون ومع ان هذا القانون لم یعرف العقوبة الانضبا
ن مرحلتها الضمنیة المتبعثرة إلى مرحلة النص الخاص المتمثل فی مادة واحدة تجمع شتات الجزاءات وتبين أنواعها تعریفا  صريُا  إلا انه نقل الفکرة م

شارة ومددها والآثار المترتبة علیها کقطع الأجر لمدة محددة او حجب الزیادة السنویة لأجل معين وبذلک انتقل التشریع العراقي من مرحلة الإ
العمل التأدیبیة إلى مرحلة تنظیمها نصیا بوصفها نظاما قائما بذاته وان کانت الضمانات الإجرائیة المقررة آنذاک العرضیة إلى سلطة صاحب 

  .محدودة إذا ما قورنت بالتنظیم اللاحق

تبطة بممارستها فقد ألزم وفی الإطار ذاته لم یقتصر التطور التاريخي على تعدیل قائمة العقوبات بل شمل أیضا إعادة بناء الضمانات القانونیة المر 
 المشرع فی القانون النافذ أصحاب العمل الذین یستخدمون عددا معینا من العمال بإعداد قواعد داخلیة یذکر فیها التزامات العمال وقواعد

ابقة هذه القواعد مطابقة انضباطهم مسترشدین بالأنظمة النموذجیة التی تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ومع ان القانون لم یشترط مط
مر الذی تامة للأنموذج إلا انه أوجب وجودها بوصفها المصدر الذی يجب ان تدرج فیه المخالفات والانضباطیات التی يمکن معاقبة العامل علیها الأ

اعد الداخلیة لکنه لم یؤسس لبناء الملغى الذی کان أکثر وضوحا فی اشتراط بیان المخالفات فی القو  1٩٨7يمثل خطوة إلى الأمام مقارنة بقانون 
مرن یسمح بتکییف هذه القواعد مع خصوصیة کل مشروع کما شدد المشرع فی القانون الحالی على مجموعة من القیود الإجرائیة مثل وجوب 

عرفة أسبابها ومضمونها إجراء تحقیق مع العامل قبل فرض العقوبة ووجوب ان یصدر قرار العقوبة بالکتابة لا شفاهة حتى یتمکن العامل من م
كان یلزم أیضا بإصدار قرار نتیجة التحقیق خلال مدة محددة   1٩٨7لسنة  30والطعن فیها عند الاقتضاء وقد بين البحث ان قانون العمل رقم 

صير العامل طویلا تحت قدرها خمسة عشر یوما من تاریخ انتهاء التحقیق وهو قید لم ینص علیه القانون النافذ صراحة مما یفتح مجالا لتعطیل م
 .ستار استمرار التحقیق

جزاء  تأدیبي، في هذا المطلب ی قص د بالأساس القانوني للفصل التأدیبي الإطار  الذي ی ستمد  منه صاحب  العمل في العراق سلطة  إنهاء علاقة العمل ك
 37تعسفي. هذا الأساس لا یقتصر على نصوص قانون العمل رقم مع تحدید الحدود الموضوعیة والإجرائیة التي تمنع تحو ل هذه السلطة إلى فصل 

، وتمتد إلى التشریعات العمالیة المكملة، وإلى القواعد الخاصة 2005، بل یتكو ن من منظومة متكاملة تبدأ من الدستور العراقي لسنة 2015لسنة 
لعمل في المنشآت، إضافة إلى ما استقر  علیه قضاء محاكم العمل في الرقابة بانضباط موظفي الدولة بالنسبة للقطاع العام، ثم اللوائح الداخلیة ونظم ا

خلة، مع ملاحظة على مشروعیة الفصل التأدیبي. ومن ثم  ، فإن فهم الفصل التأدیبي في قانون العمل العراقي یستلزم قراءة  نسقیة لهذه المستویات المتدا
  .امل والفصل التأدیبي وتمییزه عن صور أخرى من إنهاء العقدما سبق بیانه في المباحث التمهیدیة من تعریف للع

داخل  وتبين هذه التطورات أن الانتقال إلى تنظیم تفصیلي للجزاءات لم یكن مجرد تغیير في الصیاغة القانونیة؛ فقد صاحبته محاولة ضبط السلطة
ستحضر أوجه القصور في التنظیمات السابقة دون أن تحم لها ما لا تدل المنشأة وربطها بمصلحة العمل. ومن ثم فإن دراسة النص النافذ ینبغي أن ت

 .علیه أحكامها
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ان. خلال هذه الفترة، یعود تاریخ بدایة وضع قوانين ولوائح العمل، كسائر القوانين واللوائح في إیران، إلى الفترة الدستوریة وبدایة التشریع في إیر 
آت انخرط معظم الناس في العمل الزراعي والحیواني والأنشطة التقلیدیة كنسج السجاد. كما انخرط عدد محدود من العمال في أنشطة حدیثة كمنش

ة. كان العمال یعملون من إیرانیة السابقة، وصید الأسماك، وبناء الطرق. خلال هذه الفترة، كانت ظروف العمل شاقة وم رهق-شركة النفط الأنجلو
ساعة یومی ا، وكانت أجور النساء والأطفال أقل بكثير من أجور الرجال. في السنوات الأولى من الحقبة الدستوریة، شك ل بعض العمال  12إلى  10

ن س ن  في إیران لتنظیم علاقات في میناء أنزلي.كان أول قانو « اصحاب البلم»نقابات عمالیة، مثل نقابة عمال الطباعة في طهران ورشت، ونقابة 
العمل، بل أول وثیقة للتدخل الحكومي في علاقات العمل، هو مرسوم حاكم كرمان ومحافظات سیستان وبلوشستان بشأن حمایة عمال ورش نسج 

المرسوم اقتصرت  ، ون شر في إحدى منشورات مكتب العمل الدولي. ورغم أن أحكام هذا1٩23دیسمبر/كانون الأول  15السجاد، الصادر في 
 .على عمال نسج السجاد، وخاصة  في محافظة كرمان، إلا أنه یكتسب أهمیة خاصة لكونه أول وثیقة م قننة في إیران بشأن شروط العمل

صانع باسم "الإدارة العامة للصناعة والمناجم"، وأ عد ت "لائحة تنظیم الم 1٩35اسست أول إدارة حكومیة معنیة بشؤون العمل في إیران عام 
مادة، لوائح  ٦٩. وتضمنت هذه اللائحة، التي تألفت من 1٩3٦أغسطس  1٩والمؤسسات الصناعیة" وأ قر ت من ق ب ل هذه الإدارة العامة في 

 بشأن شروط إنشاء المصانع، واللوائح الفنیة والصحیة الخاصة بها، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بسلامة العمال وصحتهم، وواجبات أصحاب
لجماعي لعمل فیما یتعلق بتصنیف العمال وتأهیلهم، وكیفیة إشراف "الإدارة العامة للصناعة والمناجم". كما تضمنت أحكام ا تتعلق بحظر النشاط اا

  .والإضرابات، وعقوبات التعویض والسجن لمخالفة هذا النظام، ولوائح حمایة العاملات والمرضى

، الذي سم  ي 1٩٤٦على شكل مرسوم حكومي، ولیس قانون ا أقر ه البرلمان. تكو ن المرسوم التشریعي لعام  وهكذا، س ن ت أول لوائح العمل في إیران
، من  ا نسبی ا، نظر ا لنشاط المنظمات العمالیة. تنص المادة  3٤مادة و ٤٨قانون العمل إهمالا  من هذا القانون على أنه يجوز  17مذكرة، وكان داعم 

إشعار كتابي مسبق مدته سبعة أیام. وفي حال عدم التزام صاحب العمل بهذا الإشعار، فإنه ملزم بدفع أجر سبعة لصاحب العمل فصل العامل ب
: إذا كان لدى العامل المسرح خبرة لا تقل 2أیام للعامل عن فترة الإشعار. تنص الملاحظتان الأولى والثانیة من هذه المادة على ما یلي:ملاحظة 

لورشة، فله الحق في تقديم شكوى ضد تصرفات صاحب العمل إلى هیئة فض المنازعات خلال أسبوعين، ویكون قرار عن أربعة أشهر في هذه ا
من نفس القانون  1٨الهیئة نهائی ا وملزم ا، ویلتزم صاحب العمل بدفع أجور العامل من تاریخ تقديم الشكوى وحتى صدور القرار. ایضا تشير المادة 

، فسیتم دفع أجر سبعة أیام للموظف من صندوق التعاونیة الخاص بالورشة 17عمل بإنهاء خدمة الموظف وفق ا للمادة إذا قام صاحب ال»علی ان: 
ذ قرار  بصیاغة قانون جدید. ولصیاغة هذا القانون، زار وفد  1٩٤٦بعد أن اتضحت عیوب قانون العمل لعام «عن كل سنة خدمة متتالیة. ، اتخ 

إیران بناء  على طلب الحكومة، وأ عد  مشروع قانون وق د م إلى البرلمان بالتشاور مع خبراء محلیين. أ قر  مشروع القانون  من خبراء مكتب العمل الدولي
، أذن المجلس الوطني بتنفیذ قرارات اللجان 1٩٤٩یونیو  17الحكومي مع بعض التعدیلات في اللجان البرلمانیة، وبموجب مادة واحدة أ قر ت في 

ن من المقرر مبدئی ا أن یسري هذا القانون لمدة عام واحد، ولكنه في الواقع العملي كان ی نظ م علاقات العمل حتى إقرار قانون العمل المذكورة. كا
 .1٩5٨لعام 

 فكرة تنظیم لوائح عمل جدیدة في وزارة العمل والشؤون 1٩7٩وبناء  على هذه النقاط وأسباب أخرى، تبلورت في الأشهر الأخيرة من عام 
ن قبل الاجتماعیة آنذاك. بعد نضالات عدیدة وإحدى عشر عاما  من المداولات، تمت الموافقة على قانون العمل للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة م

نه یثير في . تؤكد التجربة الإیرانیة أن اتساع اللوائح المهنیة قد یزید المرونة في معالجة المخالفات، لك1٩٩0مجلس تشخیص مصلحة النظام في عام 
عایير الوقت نفسه سؤالا  عن حدود التفویض ومشروعیة القواعد التي تصدر داخل المنشأة. ولهذا تبدو الحاجة قائمة إلى وصل النظام الداخلي بالم

 .القانونیة العامة وضمان عدم مخالفته للحمایة المقررة للعامل
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توافر ترتبط المشروعیة الموضوعیة بأسباب القرار لا بمجرد شكله؛ فقد یستوفي صاحب العمل بعض الإجراءات ثم یظل الفصل فاقدا  أساسه إذا لم ت
داء وبين مخالفة تبرر المساس باستمرار علاقة العمل. ویقتضي ذلك التمییز بين الخطأ العارض والسلوك الجسیم، وبين عدم الرضا الإداري عن الأ
والمشروع.  الإخلال الحقیقي بالتزام مهني.وتكتمل هذه الرقابة بإعمال التناسب والتدرج، ثم فحص النتیجة في ضوء العدالة والظروف المحیطة بالعامل

إلى وسیلة للاستغناء لذلك لا تكفي قائمة جامدة للمخالفات وحدها؛ فالجزاء الأشد يُتاج إلى تفسير منضبط يُول دون تحویل السلطة التأدیبیة 
 .عن العمال لأسباب لا تتصل بسلوكهم

 المطلب الأول: السبب المشروع والخطأ المهني الجسيم

لجسیم لقد تم تقديم عدة تعریفات فیما یتعلق بمفهوم سوء السلوك او الذنب الجسیم او الاهمال الجسیم، ولكن هنا تم محاولة لشرح سوء السلوك ا
تباره معیار ا لتمییز الفصل القانوني. لا یوجد تعریف مبدئي للخطأ الجسیم في اللوائح الدولیة والقوانين المحلیة، وقد من حیث حقوق العمل وباع

سة اللوائح أحال المشرعون في مختلف الدول ضمنی ا تنفیذ هذه المهمة إلى الفقه القانوني والإجراءات القانونیة و الآراء القضائیه. ومع ذلك، بدرا
لمختلف الأنظمة القانونیة، نتوصل إلى تعریفات، وإن كانت أوسع وأكثر غموض ا من تعریفات فقهاء القانون في هذا الصدد. على سبیل المحلیة 

سوء سلوك من هذا النوع الذي ]بعد »من قانون علاقات العمل الأسترالي السابق و الملغی، سوء السلوك الخطير بأنه:  170المثال، عر فت المادة 
ویشمل ذلك « به[ یكون من غير المعقول توقع أن یستمر صاحب العمل في علاقة العمل، حتى بعد انتهاء فترة الإخطار و الانذار للعاملارتكا

ا على صحة وسلامة »أو « السلوك المتعمد من جانب العامل الذي یتعارض مع استمرار علاقة العمل» السلوك الذي یشكل خطر ا وشیك ا ومؤكد 
وفي قضیة أخرى، حیث عر ف صاحب العمل الإهمال الجسیم بأنه انتهاك لواحدة » عة أو استمراریة أو ربحیة أعمال صاحب العملالشخص أو سم

العمل، أو أكثر من القواعد الثماني المذكورة في العقد، وجدت المحكمة أن انتهاك القاعدة رقم ثلاثة، أي الرفض المطلق للامتثال لأوامر صاحب 
 .مع احتیاجات الورشة واعتبرته إهمالا  جسیما  في العلاقة بين الطرفين كان متوافقا  

وأنه إذا أحد أسباب فصل العامل في قوانين کل الدول هو سلوك العامل. هناك إجماع عام على أن العامل لا یتمتع بحریة مطلقة في القیام بأفعاله، 
في فصله. ومع ذلك، لا یوجد اتفاق نظري بشأن حدود سلطة صاحب العمل ارتكب أفعالا  معینة، فیجب منح صاحب العمل المتضرر الحق 

لصدق وحدودها وطبیعة الخطأ الذي ارتكبه العامل. في الواقع، يمكن القول في هذا الصدد إن أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل یقوم على ا
العامل في ضرر لا يمكن إصلاحه لهذه الثقة، فإنه سیؤدي إلى نهایة هذه  والاحترام والثقة المتبادلة. ونتیجة لذلك، كلما تسبب سلوك من جانب

دم العلاقة ویعطي صاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل. وكما أكدته قضایا هامة ومؤثرة في هذا الموضوع، فإن الفصل من العمل يجب أن یستخ
لا  كضمانة للتنفیذ على تصرفات العامل غير السلیمة. والنتیجة أن الثقة عندما یتم تدمير الثقة بين العامل وصاحب العمل، ویصبح الفصل فعا

س جوهر وشرط لطبیعة عقد العمل والعلاقة الناتجة عنه بين العامل وصاحب العمل. ولذلك، لا يجوز لصاحب العمل فصل عامله إلا إذا أخل بأسا
  .هذه العلاقة بارتكاب خطأ جسیم، ولم یترك مبرر ا لاستمرارها

وسیلة  لحمایة ترط المشر ع العراقي لجواز الفصل التأدیبي أن تتوافر مجموعة من الضوابط الموضوعیة والإجرائیة التي تجعل من هذا الجزاء الاستثنائي یش
إرادة صاحب  لا یقوم لمجرد 2015لسنة  37مصلحة العمل، لا أداة  للتعس ف في مواجهة العامل. فالفصل التأدیبي في قانون العمل العراقي رقم 

العمل أو عدم رضاه عن العامل، بل یرتبط بوجود خطأ انضباطي جسیم، منصوص علیه في القانون أو في قواعد الانضباط الداخلیة المصادق 
تقییده بمواعید  علیها، مع احترام مبدأ التدر ج في العقوبات، ومراعاة التناسب بين المخالفة والجزاء، وتمكين العامل من الدفاع عن نفسه، فضلا  عن

لمواد وأشكال معی نة لفرض العقوبة والطعن فیها. وهذا ما تؤكده صراحة أحكام الفصل الرابع عشر من قانون العمل العراقي النافذ، ولا سی ما ا
  (.2015لعام  37الصادر بالرقم ) منه 1٤5إلى  13٦الممتدة من 
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بأنه إخلال أو تقصير؛ إذ يجب بیان الالتزام المحدد الذي خالفه، والتحقق من  وعلیه، لا تتحقق مشروعیة السبب بمجرد وصف سلوك العامل
 .لالوقائع ومدى تأثيرها في استمرار العمل. وتظل صفة الجسامة نتیجة لتقدیر قانوني منضبط ولیست تسمیة ینفرد صاحب العمل بإلصاقها بالفع

 المطلب الثاني: التدرج والتناسب ومنع المغالاة في العقوبة

قبل بنفس لقد كانت جنوب أفریقیا واحدة من أهم الدول وأكثرها تأثيرا  في إنشاء وتطویر هذا المنظور؛ لدرجة أن معیار صاحب العمل المعقول لم ی  
من قبل محاكم الشكل بعد دخوله إلى الممارسة القضائیة في هذا البلد، وتم قبول تفسيرات مختلفة له بطریقة أعطته لمسة من العدالة، وتم تطبیقها 

فصل هذا البلد. وتحت تأثير هذه التطورات، اعتمدت المملكة المتحدة، التي وجدت نفسها هذه المرة متأثرة بهذه التوجهات، المعیار الجدید لل
قول؛ لأن المادة العادل، والذي كان أكثر انسجاما مع ظهور قانون العمل في البلاد، كنوع من الاستعاضة عن المعیار السابق لصاحب العمل المع

 .( من القانون الأخير تحدثت عن عدالة الفصل واعتبرت وجود سبب معقول لذلك أحد علامات تقییم عدالة هذا الفصل٤) ٩٨

لي ومن ناحیة أخرى، في قضیة قام فیها صاحب عمل بطرد عماله بسبب الإبلاغ زورا  عن العمل الإضافي مقابل عمل لم یقوموا به فعلیا  وبالتا
مل مع ول على أجر إضافي احتیالي، لم تعتبر المحكمة مثل هذا الخطأ خرقا  للثقة بين العامل وصاحب العمل وتبریرا  لطردهم، وأعادتهم إلى العالحص

ا تحذیر نهائي، لأنهم كانوا یقدمون خدمة صادقة لسنوات عدیدة دون ارتكاب خطأ مماثل وفي كندا، ی سمح لصاحب العمل أیض ا بطرد العامل إذ
للقیام بذلك. في تفسير السبب العادل وتمییزه عن السبب الصحیح أو المبرر، اعتبره فقهاء هذا البلد متضمن ا نوع ا من « سبب عادل»كان لدیه 

دة مفهوم العدالة. ولذلك، ی ثبت قرار صاحب العمل بالفصل عندما یراعي العدالة شكلا  وموضوع ا. وبالتالي، فإن فصل العامل دون مراعاة م
حالة، وقد  خدمته وسجله المهني الجید لن ی طب ق في هذا البلد، بلا شك.یتمیز هذه المعیار، بخلاف المعیارین السابقين، بمرونة ومرونة أكبر في كل
ا لتطبیقها على كل حالة على حدة، ولیس كقاعدة عامة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذه المیزة  ت عد  من مزایا و ضعت أساس 

ة، ی لاح ظ هذا المعیار مقارنة  بالمناهج السابقة من حیث قابلیته للتطبیق على أي حالة، إلا أنها قد ت سبب ثغرات في هذه اللائحة. في هذه الحال
دد سابق ا حدود صلاحیات العمل   .بشدة غیاب معیار محدد كان من شأنه أن يُ 

 .خر للفصل التأدیبي یتمثل في ضرورة احترام مبدأ التدر ج في العقوبة والتناسب بینها وبين جسامة المخالفةیضع القانون العراقي شرطا  جوهریا  آ

تقرر مجموعة من العقوبات الانضباطیة التي يمكن لصاحب العمل تطبیقها عند ارتكاب  2015لسنة  37من قانون العمل رقم  13٨فالمادة 
التزاماته بموجب عقد العمل، وهي الإنذار الخطي، وإیقاف العامل عن العمل مدة لا تزید على ثلاثة أیام، العامل لمخالفة للتعلیمات أو إخلاله ب

یوما ، وتنزیل الدرجة مع ما یستتبعه من خفض الأجر، ثم الفصل من العمل. ویفهم من هذا  1٨0وحجب الزیادة السنویة لمدة لا تزید على 
ءات التأدیبیة كخیارات مباحة على قدم المساواة، وإنما صاغها في شكل سلم متدرج من الأقل مساسا  بمركز الترتیب أن المشر ع لم ینظر إلى الجزا

دة العامل الوظیفي إلى الأشد خطورة، بحیث لا ی صار إلى الدرجة القصوى إلا إذا عجزت الدرجات الأدنى عن تحقیق الغایة من الجزاء وهي إعا
ن ثم، فإن الفصل التأدیبي ی فهم في هذا الإطار على أن ه نهایة سلسلة من التدابير الانضباطیة، لا نقطة الانطلاق الانضباط وحمایة مصلحة العمل. وم

 .الأولى في مواجهة أي إخلال یصدر عن العامل

عقوبة. فإذا كانت المخالفة ویترتب على هذا البناء المتدرج التزام عملي على عاتق صاحب العمل بمراعاة طبیعة كل مخالفة ودرجتها قبل اختیار ال
بسیطة أو عرضیة، مثل تأخ ر محدود عن موعد الحضور أو إهمال غير جسیم لا یترتب علیه ضرر حقیقي، فإن منطق التدرج یقتضي الاكتفاء في 

 العامل غير مكترث بالتوجیهات، البدایة بإنذار خطي أو توجیه تنبیه واضح، مع إتاحة الفرصة للعامل لتعدیل سلوكه. أما إذا تكرر الفعل أو تبين أن  
لاقتصادیة فیمكن عندئذ الانتقال إلى إیقافه عن العمل لفترة محدودة أو حرمانه من الزیادة السنویة، باعتبار ذلك رسالة أكثر صرامة من الناحیة ا

خطأ جسیم یعبر  عن عدم صلاحیة العامل والوظیفیة. ولا ی فتح باب تنزیل الدرجة أو الفصل إلا عندما تنكشف للإدارة صورة سلوك متكرر أو 
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المشروعیة في للاستمرار في وظیفته أو عن تهدید حقیقي لمصالح المؤسسة أو لسلامة بیئة العمل. بهذا المعنى، یصبح احترام مبدأ التدرج شرطا  لتوافر 
  .القرار التأدیبي، لا مجرد خیار تنظیمي بید صاحب العمل

مفادها أن الفصل يجب أن یظل الملاذ الأخير حين تكون المعالجة الأخف كافیة لتحقیق الانضباط. ولا یعني  یفضي التناسب إلى نتیجة عملیة
 .ذلك حظر الفصل المباشر في المخالفات الخطيرة، بل اشتراط تفسير سبب عدم جدوى الجزاءات الأدنى على نحو قابل للفحص الموضوعي

 صاحب العمل المطلب الثالث: معيار العدالة وحدود تقدير

فسيرات سنتناول هنا أحد معایير الفصل القانوني من العمل. وقد حظي هذا المعیار، المعروف بالفصل المعقول، بتأثير واسع في مختلف الدول، مع ت
. ثم سنتناول حالات تطبیق هذا النهج في قوانين دول أخرى، وأخير ا، سنشرح مزایا وعیوب   .هذا المعیار مختلفة أحیان ا، وسنتناوله أولا 

أحد أقدم المعایير وأكثرها بدائیة في تبریر فصل العامل. وقد ط بقت هذه القاعدة لأول مرة في إنجلترا منتصف « صاحب العمل المعقول»ی عد معیار 
لك لتقییم أهلیة صاحب ( من قانون حقوق العمل في ذلك البلد، وذ٤)٩٨الثمانینیات. من ق ب ل المحاكم الصناعیة، من خلال تفسير خاص للمادة 

الأخرى، العمل في فصل العامل. ومن هناك، شقت طریقها إلى الأنظمة القانونیة في بلدان أخرى. وقد حاولت الآراء الفقهیة والقضائیة في البلدان 
الخاص بها. ولكن، لم یستمر كل منها بإجراء تعدیلات على هذه القاعدة، تكییفها مع القواعد الحاكمة للفصل القانوني في نطاق قانون العمل 

 .هذا النهج حتى في البلد الذي ابتكره لأكثر من عقد من الزمان، وتدريجی ا أفسح المجال لمعایير أكثر نضج ا

بناء  على معیار صاحب العمل المعقول في القانون الإنجلیزي، یضع القاضي نفسه في موقف صاحب العمل ویعطي نفسه كل المعلومات التي كان 
ها صاحب العمل وقت الفصل، وبعد أن یضع نفسه في ذلك الوقت و الظروف، یسأل نفسه: هل كان قرار صاحب العمل معقول بفصل یعرف

ة أم عامله في تلك الظروف؟ ویؤكد نفس الرأي لاحق ا على أنه لا ینبغي للقاضي أن یسأل نفسه ما إذا كان هو أیض ا سیفصل عامله في تلك الحال
أن يُل محل صاحب العمل في تلك الظروف الخاصة. بعبارة أخرى، لیس له الحق في تقییم قرار صاحب العمل بشكل مجرد لا، بل يجب علیه 

ونوعي بل بمقارنته بصاحب عمل معقول كسلوك معیاري. النقطة الأساسیة هي أن على القاضي أن یضع نفسه مكان صاحب العمل وقت 
ا في الاعتبار جم یع المعلومات التي كانت لدیه آنذاك، ما إذا كان صاحب العمل المعقول في تلك الظروف سیفصل العامل. الفصل، وأن ی قی م، آخذ 

ومن النقاط المهمة الأخرى ألا ی دخل القاضي رأیه الشخصي في السؤال عما إذا كان سیفصل العامل في تلك الظروف. بل ینبغي للقاضي أن 
 .العمل المعقول والمعیاري في الظروف المحددة، ولیس بشكل عام ومجردی قی م قرار صاحب العمل في ضوء سلوك صاحب 

الایرانی قد  والآن، وبعد دراسة متأنیة للمعایير الرئیسیة الثلاثة وفروعها المختلفة في مختلف الأنظمة القانونیة، یبدو من المؤسف أن قانون العمل
أنه على الرغم من أن الكثيرین لا یعتبرون تطبیق معیار الخطأ الجسیم مناسب ا وهم في  تأخر عن مواكبة التطورات القانونیة في هذا المجال؛ لدرجة

لتبریر فصل العامل، الأمر « خطأ»صدد التحرك نحو معایير أكثر عدالة في هذا المجال، إلا أن المشرع الایرانی ما زال في الزاویة واستخدم كلمة 
التطورات الأخيرة في قانون العمل العالمي، یشمل خطأ  أخف من الخطأ العادي، بعد ظهور الكلمة الذي قد يجده البعض، في غیاب الوعي الكافي ب

  .المذكورة أعلاه

باب من أبواب  ومع ذلك، فمن المؤكد أن م شر عنا لم ی لزم نفسه قط بأي  من المعایير الثلاثة قید النظر؛ مما أدى إلى تباین في مجال التشریع في كل
من قانون العمل، وتجاهل معیار صاحب العمل المعقول عند  27ث إن عدم الالتزام بمعیار الخطأ الجسیم المنصوص علیه في المادة اللوائح، بحی

ولذلك،  صیاغة اللوائح المتعلقة بتعدیل القوى العاملة، وأخير ا عدم وجود نص  على إجراءات فصل العمال، ی شير إلى إهمال معیار الفصل العادل.
 شر عين للمبادئ التي تحكمها عند صیاغة اللوائح المستقبلیةت برز جم

 .یع هذه الحالات ضرورة مراعاة الم
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لاقة وهذه الحالات تعكس في مجموعها تصور المشرع لمفهوم الإهمال أو سوء السلوك الجسیم الذي یزول معه أساس الثقة بين الطرفين وتصبح معه ع
بالعمد أو بالإهمال الفادح أو بالخطأ الجسیم يمنح القضاء معیارا  137یة كما أن ربط المسؤولیة في المادة العمل غير قابلة للاستمرار بصورة طبیع

شروع وسمعته إضافیا للتمییز بين المخالفات البسیطة التي لا تبرر الفصل والمخالفات الجسیمة التي یبدو فیها الفصل نتیجة منطقیة لحمایة مصالح الم
.وإذا كان معیار العدالة أوسع من التناسب الحسابي بين المخالفة والجزاء، فإنه لا یتیح استبدال الحكم القانوني بتقدیر وجداني. وسلامة العاملين فیه

ان المطلوب هو تحلیل ملابسات الواقعة ومدى تكرارها وآثارها على الثقة المهنیة وسجل العامل، مع المحافظة على وضوح الحد الأدنى من الضم
  .يالتشریع

 المبحث الثالث: التنظيم المقارن لشروط الفصل في العراق وإيران

زز توقعات تكشف مقارنة النصوص العراقیة والإیرانیة أن وحدة الغایة لا تستلزم وحدة الأداة التنظیمیة. فالتفصیل التشریعي يُدد نطاق السلطة ویع
التمثیلیة في مواءمة الانضباط مع طبیعة العمل دون إهدار الضمانات القانونیة.من  أطراف العقد، بینما تسهم اللوائح الداخلیة المعتمدة والجهات

ة الجزاء. ثم ینبغي تقییم كلا النظامين وفق معیار مركب یتصل بمدى تحدید السبب، واستقلال القاعدة التأدیبیة عن النزوات الإداریة، وضمان مناسب
 .فردة، وإنما في ضوء علاقتها بأصل حق العمل وواجب احترام الكرامة والأمن الوظیفيوعلى هذا الأساس لا ت درس المواد القانونیة من

 المطلب الأول: تحديد حالات الفصل ومقتضيات الشرعية في العراق

الخاص، إذ الإطار التشریعي الرئیس الذي ینظ م العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في القطاع  2015لسنة  37يمث ل قانون العمل العراقي رقم 
ومع التزامات العراق  2005جاء لیحل  محل  قانون العمل السابق ولیعید بناء المنظومة العمالیة على أسس أكثر انسجام ا مع الدستور العراقي لسنة 

مل في المستوى في مجال حقوق الإنسان ومعایير العمل الدولیة. فهذا القانون لا یقتصر على تحدید حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب الع
، الفردي، بل یتجاوز ذلك إلى تنظیم بیئة العمل برمتها، من حیث شروط السلامة والصحة المهنیة، وضمان الأجر العادل، وتنظیم ساعات العمل

يمث ل حلقة  2015لسنة  37وحمایة العمال من الفصل التعسفي، وإطار المفاوضة الجماعیة. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن قانون العمل رقم 
ة وصل بين متطلبات الاقتصاد الحر وبين مقتضیات العدالة الاجتماعیة التي أكد علیها الدستور، فهو يمنح صاحب العمل من جهة  سلطات إداری

بوصفه الطرف وتأدیبیة لازمة لإدارة المشروع بكفاءة، ویضع من جهة أخرى قیود ا وضمانات تحول دون استغلال مركزه القوي في مواجهة العامل 
 .الأضعف في العلاقة التعاقدیة

، التي تقتضي تمكين العامل من معرفة ما ی نسب إلیه بدقة، ومنحه «المساءلة العادلة»عن تبني  المشر ع لفكرة  1٤3ومن تكشف اشتراطات المادة 
إلزام صاحب العمل بالسماع إلى دفاع العامل، سواء الفرصة للإجابة عن الاتهامات وشرح ظروفه وملابساته قبل اتخاذ القرار التأدیبي في حقه. ف

 بصورة مباشرة أو من خلال لجنة انضباط داخلیة، یقطع الطریق أمام القرارات المتسرعة أو المبنیة على روایة طرف واحد، كما یسمح بالكشف
ضغط العمل المفرط( بما قد یدفع صاحب أحیان ا عن أسباب موضوعیة تقف خلف التقصير )مثل سوء تنظیم العمل أو غموض التعلیمات أو 

 .العمل إلى تبني  حلول إداریة بدیلة عن الفصل

مفتقر ا  وعلى هذا الأساس، فإن  الفصل الذي یقع دون إنذارات مكتوبة سابقة أو دون تمكين العامل من الدفاع ومناقشة ما ن سب إلیه، ی عد  فصلا  
للإلغاء أمام محكمة العمل، حتى لو ثبت أصل المخالفة، لأن  احترام الإجراءات في التصرف التأدیبي إلى ضمانات المشروعیة الإجرائیة ویكون عرضة  

  .ی عد  شرط ا لا یقل أهمیة عن توافر السبب الموضوعي ذاته

ت جوهریة على نظام فالقوانين المتعلقة بالتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وآخرها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي أدخل تعدیلا
التقاعدي  الحمایة الاجتماعیة للعمال في القطاع الخاص، ت نشئ علاقة وثیقة بين إنهاء علاقة العمل وبين استحقاق المنافع التأمینیة، مثل الراتب

إنهاء رابطة العمل فحسب، بل وتعویضات إصابات العمل ومنافع العجز والوفاة. وبناء  على ذلك، فإن قرار الفصل التأدیبي لا یقتصر أثره على 
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قد ینعكس مباشرة على أقدمیة العامل التأمینیة، وعلى مدة اشتراكه في صندوق الضمان، وعلى مقدار الراتب التقاعدي أو التعویض الذي 
عاة أن هذا الجزاء يمس  سیستحقه لاحق ا. ومن هنا یترتب التزام إضافي على صاحب العمل عند اللجوء إلى الفصل التأدیبي، یتمثل في ضرورة مرا

بحقوق ذات طبیعة اجتماعیة محمیة بقواعد آمرة، وأن أي تعسف في إنهاء الخدمة قد یفضي إلى حرمان العامل من جزء من ضمانه الاجتماعي 
المفصول، تتعامل  الذي ب ني على سنوات طویلة من الاشتراك. كما أن هیئات التقاعد والضمان الاجتماعي، عندما تنظر في تسویة حقوق العامل

مع قرار الفصل على ضوء مشروعیته القانونیة، بحیث يمكن أن تترتب فروق ملموسة بين الفصل المشروع والفصل التعسفي في طریقة احتساب 
  .الاستحقاقات أو إمكان المطالبة بالتعویض

التقید بمواعید وإجراءات محددة قبل توقیع العقوبة، بحیث لا تبقى من الشروط الأساسیة التي یقررها قانون العمل العراقي لمشروعیة الفصل التأدیبي، 
اط بسیاج قانوني واضح یضمن استقرار المراكز القانونیة للعاملين. ف من حیث المدة إرادة صاحب العمل منفلتة من القیود الزمنیة أو الإجرائیة، بل تح 

على أنه لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أیة عقوبة انضباطیة بحق العامل  2015نة لس 37/ أولا  من قانون العمل رقم  13٨الزمنیة، نصت المادة 
یوما  من تاریخ علم صاحب العمل أو أحد ممثلیه بها. ویتضح من ذلك أن المشر ع أراد منع تسلیط سیف  15عن أیة مخالفة تم  بها بعد مضي 

ریك المساءلة التأدیبیة خلال مدة قصيرة نسبیا  من تاریخ العلم بالمخالفة، العقوبة على العامل إلى أجل غير مسمى، بل ألزم صاحب العمل بتح
وإلا سقط حقه في العقاب، بما في ذلك الفصل التأدیبي. فالعامل يجب أن یعرف خلال أمد معقول ما إذا كان سلوكه محل مساءلة أم لا، ومن 

سنوات لتكون ذریعة لفصله. كما أن هذا القید الزمني یدفع صاحب العمل إلى  غير المقبول أن تبقى مخالفة قديمة قابلة للاستدعاء بعد شهور أو
، مما یعزز عدالة المبادرة إلى التحقیق في المخالفة وجمع الأدلة وتقییم الحاجة إلى الجزاء في وقت یكون فیه الحدث ما زال قریبا  والوقائع أكثر وضوحا  

اقیة اتجاه إلى ربط الفصل بحالات محددة وإجراءات لازمة، وهو اتجاه يخفف الغموض وییسر الرقابة. غير القرار التأدیبي ودقته. یظهر في الصیاغة العر 
 .أن فاعلیته تتوقف على صحة تطبیق النصوص على الوقائع، لأن حصر الأسباب لا يمنع التعسف إذا جرى توسیع تفسيرها أو إغفال شروطها

 الضوابط المعتمدة في إيرانالمطلب الثاني: المادة السابعة والعشرون و 

یز  نص  المادة ) ( من قانون العمل لصاحب العمل إنهاء عقد العمل متى ارتكب العامل  إخلالا  جوهری ا بواجباته المهنیة، أو خرق ا لأحكام 27يج 
وشكلی ة  محد دة  سلف ا. وی ستفاد  من هذا النص أن  الفصل  اللائحة التأدیبیة المعتمدة في المنشأة، على أن یكون ذلك مقترن ا بتوف ر ضمانات  إجرائیة  

، ی ؤس س  للتوازن بين سلطة الإد ارة وضمانات العامل، التأدیبي  لا یقوم على إرادة  فردی ة  منفردة  لصاحب العمل، بل يخضع  لنموذج  إجرائي  قاعدي 
 :ویتطلب عادة  استیفاء  العناصر التالیة

ركائز  عملیة  ادر  التطبیقیة ، فضلا  عن الممارسات المقارنة في قانون العمل، إلى أن  الفصل  التأدیبي  السلیم  إجرائی ا یتأس س  على ثلاث  وت شير  المص
لة  كبرى: لائحة  تأدیبیة  مكتوبة  ومعتمدة ، وإنذار  كتابي  موث ق ، ورأي  استشاري  من المجلس الإسلامي للعمل أو الجهة ال بدیلة. وتل ع د  هذه الركائز  م كم 

ا  للضمانات القضائیة، إذ تعمل  على تخفیض النزاعات العمالیة، وتعزیز مبدأ الشفافیة، وترسیخ ثقافة المساءلة المؤسسیة، مع إبقاء الباب مفتوح 
ل أو خلل في الإجراءات.تتكو ن القواعد المكملة أمام العامل للطعن في القرار أمام الجهات القضائیة المختصة حال ثبوت تعس ف  صاحب العم

بادئ للإطار القانوني للفصل التأدیبي في إیران من تشریعات العمل واللوائح الإجرائیة وقواعد القضاء الإداري، وتعمل تحت مظلة الدستور والم
ل الفصل جزاء  استثنائیا  مرتبطا  بسبب مشروع وإجراءات الإسلامیة الملز مة لجمیع القوانين. وهي لا تمنح صاحب العمل سلطة فصل مطلقة؛ بل تجع

  .وضمانات قابلة للمراجعة

، على الموازین یضع الدستور الإیراني قاعدة علیا مؤداها وجوب ابتناء جمیع القوانين والقرارات، بما فیها المدنیة والجزائیة والإداریة وقواعد العمل
لك على النظام التأدیبي عبر إخضاع قواعد الجزاء والفصل لمبادئ المشروعیة والعدالة وعدم المساس غير الإسلامیة وفق المادة الرابعة. وینعكس ذ

لى مخالفته، القانوني بكرامة الشخص؛ كما يُظر الدستور انتهاك كرامة أو سمعة من یكون محتجزا  أو مسجونا  أو منفیا  بحكم القانون ویقرر العقاب ع
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النظام القانوني عموما . لا یكفي نص قانون العمل وحده لتكوین نظام فصل تأدیبي قابل للتطبیق؛ إذ تؤدي القواعد المكملة  بما یبرز قیمة الكرامة في
المرجع الأساسي لعلاقة العمل، في سیاق دستوري یكفل الحمایة القانونیة للجمیع على  1٩٩0أدوارا  متداخلة:ویظل قانون العمل الإیراني لعام 

ضمن المعایير الإسلامیة. لذلك لا ت فهم اللوائح الداخلیة أو الاتفاقات الجماعیة بوصفها مصادر أعلى من القانون، بل بوصفها قواعد  قدم المساواة
ضباط، مكم لة له داخل المؤسسة أو القطاع.وظیفتها. تحدد اللائحة الداخلیة عادة  واجبات العامل، أوقات العمل، قواعد السلامة، الحضور والان

ایة ممتلكات المؤسسة، سریة المعلومات، وتسلسل الجزاءات عند مخالفة هذه الالتزامات. ومن ثم فهي تؤدي وظیفة أساسیة في تحقیق مبدأ حم
شكال الوضوح: لا یصح أن ی فاجأ العامل بعقوبة عن سلوك لم یكن ممنوعا  أو منظما  بصورة يمكن العلم بها.في إیران، تعترف السلطات بثلاثة أ

في إقرار أو یسیة من التنظیم العمالي: مجالس العمل الإسلامیة، والجمعیات النقابیة/الصنفیة، وممثلو العمال الأفراد. لذلك قد تشارك هذه الهیاكل رئ
 .مناقشة قواعد الانضباط داخل المؤسسة وفي حمایة العامل عند نشوء نزاع بشأن الجزاء أو إنهاء الخدمة

وعة من اللوائح التي یعدها صاحب العمل وفقا  لقانون العمل واللوائح ذات الصلة، وبما یتناسب مع ظروف وأحوال مكان اللوائح التأدیبیة هي مجم
العمل و الورش، بعد أخذ رأي منظمة العمل في مكان العمل )إن وجدت(، وتنفذها لجنة الانضباط )التادیب( العمالي. يجوز لمنظمات أصحاب 

ة واحدة لمهنة أو قطاع محدد فقط ضمن نطاق أنشطتها. وتعتمد الإدارة العامة للعمل والشؤون الاجتماعیة بالمحافظة، أو العمل إعداد لائحة تأدیبی
عد ة بعد أخذ رأي منظمة العمل المعنیة

 
  .الإدارة العامة لتنظیم علاقات العمل والإشراف علیها، حسب الاقتضاء، لائحة التأدیب الم

« حالات الإهمال والقصور و مخالفة المبادئ التوجیهیة واللوائح التأدیبیة للورش»من قانون العمل الایرانی على أن  27 من المادة 2تنص الملاحظة 
ة على اللائحة تخضع للوائح التي یوافق علیها وزیر العمل والرفاهیة الاجتماعیة بناء  على اقتراح المجلس الأعلى للعمل. وفي هذا الصدد، تمت الموافق

كل فعل أو امتناع عن فعل » . وفقا  للمادة الثانیة من هذه اللائحة، 200٩أكتوبر  15رة من قبل وزیر العمل والرعایة الاجتماعیة بتاریخ المذکو 
ل بالمهام الإخلا»من قانون العمل الایرانی إلى أن المشرع اعتبر  27یبدوا نص المادة « يخالف لوائح الانضباط الخاصة بالورشة یعتبر إهمالا  فی العمل

قضیتين منفصلتين، في حين ربطت اللائحة المذكورة تعریف الإخلال بمخالفة « مخالفة لائحة التأدیب في مكان العمل)الورشة(»و« الموكلة إلیه
ا أو غير مقصود، من جانب العامل یعتبر إهمالا    .لائحة التأدیب. وبموجب هذا التعریف، فإن أي خطا، سواء كان متعمد 

فی دائرة العمل، وإذا لم یتم حل النزاع فی « لجنة التقییم»الحالات المذكورة أعلاه، إذا لم یتم حل المسألة بالاتفاق، فسیتم إحالتها إلى  وفي كل من
«. مجلس فض المنازعات»المجلس المذکور او کان اعتراضا من الجانبين علی قرار هذا المجلس، فسيرفع طلب التحقیق واتخاذ الإجراءات من خلال 

خلال لائحة الانضباط. أثناء عملیة حل النزاع، یتم تعلیق عقد العمل. في المقابل، تبرز في التنظیم الإیراني أهمیة الموافقة التمثیلیة وتحدید المخالفة من 
داخلي إلى مصدر جدید غير أن حمایة العامل تقتضي أن تكون تلك اللائحة معلومة ومعتمدة ومتفقة مع القانون، وألا تتحول مرونة التنظیم ال

 .لعدم الیقين القانوني

 المطلب الثالث: حصيلة التقارب والاختلاف في حماية العامل

هاء من عرض یركز هذا المبحث على دراسة مقارنة بين التنظیم القانوني للفصل التأدیبي في القانون العراقي ونظيره في القانون الإیراني، بعد الانت
م على حدة. فیسعى إلى كشف أوجه الشبه من حیث الاعتراف بالسبب المشروع والتدرج في العقوبة وضمانات الدفاع الأسس والشروط في كل نظا

والرقابة القضائیة، وكذلك بیان أوجه الخلاف على مستوى موقع سلطة صاحب العمل، ودور ممثلي العمال، ومدى تفصیل النصوص القانونیة، 
 .ستقرار علاقة العمل والحقوق المالیة للعاملوطبیعة الجزاءات وآثار الفصل على ا

الاسلامیة، یهدف هذا المطلب إلى بیان اوجه الشبه بين التنظیم القانوني للفصل التأدیبي في قانون العمل العراقي وقانون العمل في جمهوریة ایران 
ث اشتراط السبب المشروع، والتدرج في العقوبة، من حیث الاساس الدستوري والفلسفة العامة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، ومن حی

 والضمانات الاجرائیة. ورغم اختلاف السیاقين السیاسیين والدستوریين، الا ان كلا النظامين یتجهان بوضوح إلى تقیید سلطة صاحب العمل في
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لا عند توافر شروط موضوعیة واجراءیة صارمة، وبما ینسجم انهاء علاقة العمل لاسباب تأدیبیة، وجعل الفصل التأدیبي جزاء  استثنائیا  لا یلجأ إلیه ا
 .مع حق العمل والامن الوظیفي للعامل في كلا البلدین

العمال یتقارب النظامان العراقي والایراني ابتداء  في المستوى الدستوري، حیث یقر كلا الدستورین بحق العمل ویدعوان إلى تنظیم العلاقة بين 
العمل حق لكل العراقیين بما یضمن »تقرر ان  2005من دستور جمهوریة العراق لسنة  22العدالة الاجتماعیة. فالمادة  واصحاب العمل بما یضمن

وبالمقابل، ینص «. لهم حیاة كريمة، وینظم القانون العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادیة مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعیة
على ان لكل فرد حق اختیار المهنة التي یرغب فیها، مع التزام الحكومة بتوفير فرص العمل وخلق شروط متكافئة  2٨ المادة الدستور الایراني في

للعامل حتى  للحصول علیه، بما يُقق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمییز في المجال المهني.یتقارب القانونان ایضا  في ضمان حد ادنى من الحقوق المالیة
ة ة الفصل التأدیبي المشروع. فالقانون العراقي یلزم صاحب العمل باداء جمیع الاجور والمستحقات المتأخرة للعامل حتى تاریخ انتهاء علاقفي حال

، ما لم یكن الفصل بسبب ارتكاب جريمة عمدیة ماسة بجهة العمل على نحو ٤٦العمل، مع استحقاق العامل لمكافأة نهایة الخدمة وفق المادة 
  .للمشر ع بحرمانه من بعض المزایا، كما یكفل تعویضا  مضاعفا  في حالة ثبوت التعسف یسمح

من قانون العمل صاحب العمل بدفع تعویض یعادل اجر شهر واحد عن كل سنة خدمة، اضافة الى الاجور والحقوق  27وفي ایران، تلزم المادة 
یل المواد الاخرى، حتى في حالة الفصل بسبب تقصير العامل او مخالفت من القانون إلى وجوب دفع جمیع  2٤و 22ه للوائح الانضباطیة، كما تح 

ل المستحقات والحقوق الناشئة عن عقد العمل عند انهائه لأي سبب، بما في ذلك الفصل التأدیبي. وهذا یعني ان كلا النظامين لا یسمح بالفص
على الاقل بحقوق مالیة دنیا تخفف من وطأة انهاء علاقة العمل، فضلا  عن التعویضات  التأدیبي على نحو ی فرغ العامل من كل حمایة مالیة، بل یقر

 .الاضافیة في حال ثبوت عدم مشروعیة الفصل

، ان الاسلامیةیهدف هذا المطلب إلى بیان أوجه الاختلاف بين التنظیم القانوني للفصل التأدیبي في قانون العمل العراقي وقانون العمل في جمهوریة ایر 
اره. مع التركیز على طبیعة السلطة التأدیبیة لصاحب العمل، ومصادرها، وحدودها الموضوعیة والاجراءیة، ودور ممثلي العمال، وصور الجزاء وآث
یاغة ورغم وجود أرضیة مشتركة في حمایة العامل من الفصل التعسفي، إلا أن  كل نظام ینطلق من بنیة قانونیة ومؤسساتیة مختلفة، انعكست في ص

 .النصوص وفي نمط الرقابة على قرارات الفصل التأدیبي، وفي مدى استقرار العامل وأمانه الوظیفي

ى أقرب هذه الفروق تعكس اختلافا  في فلسفة تنظیم علاقات العمل: فالقانون العراقي، وإن كان متقدما  في جانب الحمایة القضائیة، إلا أنه یبق
العمالي كضمانة رئیسیة بعد وقوع الفصل، في حين أن القانون الایراني یدفع في اتجاه إشراك التمثیل العمالي في إلى النموذج الذي یقد م القضاء 

 37ل العراقي رقم القرار التأدیبي ذاته، قبل الوصول إلى مرحلة النزاع.بعد إتمام الدراسة المقارنة بين الأحكام المنظمة للفصل التأدیبي في قانون العم
، یرى الباحث أن كلا النظامين القانونیين یشتركان في فلسفة أساسیة تتمثل في تقیید سلطة 1٩٩0ونظيره الإیراني المصو ب سنة  2015لسنة 

ارمة، صاحب العمل في إنهاء علاقة العمل لأسباب تأدیبیة، وجعل الفصل جزاء استثنائیا  لا یلجأ إلیه إلا عند توافر شروط موضوعیة وإجرائیة ص
 مع حق العمل والأمن الوظیفي المكر سين دستوریا  في كلا البلدین. غير أن هذه الغایة المشتركة تتباین في آلیات تحقیقها، مما یكشف عن بما ینسجم

  .نقاط قو ة وضعف في كل نظام تستحق الإشارة والتحلیل

لقانونیة في العراق، ورقابة الجهات التمثیلیة في إیران. ویظل تدل الحصیلة المقارنة على إمكان التكامل بين أفضل عناصر النظامين: وضوح الحالات ا
 .معیار الإصلاح هو منع الانفصال بين الشرعیة الموضوعیة وممارسة السلطة داخل مكان العمل، لا مجرد نقل حل تشریعي من بیئة إلى أخرى
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 الخاتمة

 أولا : النتائج

العراقي والإیراني جزاء استثنائي یرتبط بالإخلال المهني ولا ینشأ من الإرادة المنفردة لصاحب یظهر من التحلیل أن الفصل التأدیبي في القانونين  .1
بين العمل وحدها. وتستمد هذه النتیجة أهمیتها من الفصل بين حق الإدارة في تنظیم العمل وحقها المقید في إنهاء العلاقة، بما يمنع الخلط 

 .لقانونيعدم الرضا الشخصي والمخالفة ذات الوصف ا

یتسم القانون العراقي بتفصیل أوضح لحالات الفصل وأحكام العقوبات الانضباطیة، الأمر الذي یتیح تحدید نطاق السلطة وتیسير فحص  .2
 القرار. بید أن هذا التفصیل لا يُقق غایته ما لم یفسر بصورة ضیقة منسجمة مع مبدأ الشرعیة، فلا ت نشأ أسباب جدیدة للفصل بالقیاس أو

 .خلال توسیع مدلول المخالفات من

ة للعاملين. یرتكز التنظیم الإیراني على المادة السابعة والعشرین وعلى اللوائح الانضباطیة المعتمدة، مع إفساح مكان مهم لموافقة الجهة التمثیلی .3
 .یة مسألتين حاسمتين لفعالیة الحمایةویؤدي ذلك إلى تقیید القرار الفردي، لكنه يجعل سلامة الصیاغة الداخلیة ووضوح الإجراءات المؤسس

یشكل الخطأ الجسیم معیارا  موضوعیا  مشتركا  لا یكفي لإثباته إطلاق وصف عام على سلوك العامل. ویتعين أن تكون هناك صلة ظاهرة بين  .4
 .وصیة الواقعة وما سبق اتخاذه من تدابيرالمخالفة والالتزام المهني، وأن ی قد ر أثرها الفعلي في الثقة اللازمة لاستمرار العقد، مع مراعاة خص

یؤدي مبدأ التناسب وظیفة أساسیة في حمایة الأمن الوظیفي، لأنه يمنع اللجوء إلى أقصى الجزاءات حیث تكفي العقوبة الأخف. ویكمل  .5
 .یان سبب الاستثناء من المسار العاديالتدرج هذا المبدأ دون أن یلغي إمكان الفصل المباشر في الحالات الجسیمة التي يجیزها القانون، شریطة ب

تباس لا یتوقف تحسين المشروعیة على تعدیل النصوص منعزلة، بل یقتضي تنسیق التشریع واللوائح المهنیة والرقابة التمثیلیة. ومن ثم فإن الاق .6
 .لة في منع إساءة استعمال الجزاء التأدیبيالمتبادل بين التجربتين يجب أن یظل محكوما  بخصوصیة النظام القانوني وبالغایة المشتركة المتمث

 ثانيا : التوصيات

یوصى بتدقیق المصطلحات التشریعیة المرتبطة بالخطأ الجسیم والسبب المشروع، من خلال توضیح عناصر كل منهما ومعایير إثباته وعلاقته  .1
مستوى الیقين القانوني لدى العامل وصاحب العمل والجهة بالتزامات العامل. ویسهم هذا التحدید في تقلیل التفسير الموسع للمخالفات ورفع 

 .الرقابیة

حا  یوصى بتعزیز الصلة بين قوائم المخالفات المنصوص علیها قانونا  واللوائح الانضباطیة الداخلیة، على أن تتضمن تلك اللوائح بیانا  واض .2
شاء أسباب فصل جدیدة خارج الحدود التشریعیة تحت ذریعة للعقوبات وتدرجها وأن تخضع للاعتماد والرقابة. والغرض من ذلك منع إن

 .مقتضیات التنظیم الإداري

یوصى بإلزام الجهة التي تتخذ قرار الفصل بتسبیب اختیار الجزاء الأشد بصورة تكشف عن سبب عدم ملاءمة الإنذار أو الجزاء الأخف. ولا  .3
 .مل والجهات المختصة من تقییم التناسب على أسس قابلة للتحققیستهدف هذا الإلزام تعطیل سلطة الإدارة، وإنما تمكين العا

آلي یوصى بالاستفادة المقارنة من اشتراط المشاركة التمثیلیة للعمال في النظام الإیراني وتفصیل الأسباب في النظام العراقي، من غير نقل  .4
 .ت التي تستلزم تدخله قبل إنهاء العقدللنصوص. ویستدعي ذلك وضع نموذج یضمن استقلال الرأي الرقابي ووضوح الحالا

ء القابل یوصى بتطویر الإرشاد المهني للقائمين على إدارة الموارد البشریة ولأعضاء اللجان الانضباطیة، مع التركیز على التمییز بين سوء الأدا .5
 .ت المتسرعة وتوحید الممارسة داخل المنشآتللإصلاح والسلوك الذي یهدد استمرار علاقة العمل. ویساعد هذا التأهیل على الحد من القرارا
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دید یوصى بإعداد مراجعة دوریة للتطبیقات القضائیة والإداریة المتعلقة بالفصل التأدیبي وتصنیف أسباب الإلغاء أو تعدیل الجزاءات، بقصد تح .6
 .لطة الإنهاء أو تضییق ضمانات العاملمواطن الغموض التشریعي. وت ستخدم نتائج المراجعة في تحسين النصوص واللوائح لا في توسیع س
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